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 اتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها

   
 ،إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق 

ث أن  ية،     حي ية الدول ة الجنائ ي للمحكم ا الأساس ام روم  نظ
ي    تمده ف ذي اع وز 17ال يه / تم تحدة   1998يول م الم ر الأم  مؤتم

ا         ية وجعل له ية الدول ة الجنائ أ المحكم الدبلوماسي للمفوضين، أنش
ة ا لطة ممارس رائم  س ى الأشخاص إزاء أخطر الج ختصاصها عل

 موضع الاهتمام الدولي؛

ادة    أن وحيث   ا الأساسي تنص على أن           4 الم  من نظام روم
ية    ا الأهل ون له ا تك ية آم ية دول ية قانون ة شخص ون للمحكم تك

 القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها؛

ادة    أن وحيث   ص على أن  من نظام روما الأساسي تن     48 الم
يم آل دولة طرف في نظام               ية في إقل ية الدول ة الجنائ تع المحكم تتم
يق    ة لتحق انات اللازم يازات والحص ي بالامت ا الأساس روم

 مقاصدها؛



 : على ما يلياتفقت قد 

 1المادة 
  استخدام المصطلحات

 :لأغراض هذا الاتفاق 

طلح  )أ(  ي مص ي“يعن نظام الأساس ا ” ال ام روم نظ
يوليه / تموز 17ة الجنائية الدولية الذي اعتمده في       الأساسي للمحكم  

تحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء           1998 م الم  مؤتمر الأم
 محكمة جنائية دولية؛

ي مصطلح      )ب(  ة “يعن ية الدولية     ” المحكم ة الجنائ المحكم
 المنشأة بموجب النظام الأساسي؛

ي مصطلح  )ج(  راف“يعن دول الأط راف ” ال دول الأط ال
  هذا الاتفاق؛في

طلح   )د(  ي مص راف  “يعن دول الأط ثلو ال يع ” مم جم
ن والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء           واب المندوبي ن ون المندوبي

 الوفود؛
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ي مصطلح  )هـ(  ية“يعن راف  ” الجمع دول الأط ية ال جمع
 في النظام الأساسي؛

 قضاة المحكمة؛” القضاة“يعني مصطلح  )و( 

طلح  )ز(  ي مص ئة ال“يعن ةهي م ” رئاس ي تض ئة الت الهي
 رئيس المحكمة والنائبين الأول والثاني لرئيس المحكمة؛

ي مصطلح  )ح(  ام“يعن ذي ” المدعي الع ام ال المدعي الع
رة    ام الفق ا لأحك ية وفق به الجمع ادة  4تنتخ ن الم نظام  42 م ن ال  م

 الأساسي؛

ي مصطلح      )ط(  ام     “يعن واب المدعي الع نواب المدعي  ” ن
ن تنتخ     ام الذي  من النظام   42 من المادة    4للفقرة   بهم الجمعية وفقا  الع

 الأساسي؛

طلح   )ي(  ي مص جل“يعن به  ” المس ذي تنتخ جل ال المس
  من النظام الأساسي؛43 من المادة 4المحكمة وفقا للفقرة 

ي مصطلح      )ك(  نائب المسجل الذي    ” نائب المسجل   “يعن
 الأساسي؛ من النظام  43 من المادة 4تنتخبه المحكمة وفقا للفقرة 
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ي مصطلح      )ل(  ام “يعن اع عن الضحايا    ” مح محامي الدف
 وممثليهم القانونيين؛

طلح   )م(  ي مص ام “يعن ن الع م   ” الأمي ام للأم ن الع الأمي
 المتحدة؛

ي مصطلح      )ن(  نظمات الحكومية الدولية     “يعن ثلو الم ” مم
يهم أي        ن ف ية، بم ية الدول نظمات الحكوم يذيون للم اء التنف الرؤس

 اسمه؛مسؤول يعمل ب

ي مصطلح  )س(  نا“يعن ية فيي ات ” اتفاق نا للعلاق ية فيي اتفاق
 ؛1961أبريل /نيسان 18الدبلوماسيـــة المؤرخـــة 

ي مصطلح      )ع(  ية وقواعد الإثبات     “يعن ” القواعد الإجرائ
ادة      ا للم تمدة وفق بات المع د الإث ية وقواع د الإجرائ ن 51القواع  م

 .النظام الأساسي
 

 2المادة 
  نوني للمحكمة وشخصيتها القانونيةالمرآز القا
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تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، آما تكون لها الأهلية           
يق مقاصدها           ا وتحق ة لممارسة وظائفه ية اللازم وتكون لها . القانون

ى وجه الخصوص أهلية التعاقد، وأهلية حيازة العقار والمنقول             عل
 .والتصرف فيهما، وأهلية التقاضي

 3المادة 
  مة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتهاأحكام عا

يازات       رف بالامت ة ط ل دول يم آ ي إقل ة ف تع المحكم تتم
 .والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها

 
 4المادة 

  حرمة أماآن عمل المحكمة
 .تكون حرمة أماآن عمل المحكمة مصانة 

 
 5المادة 

  العلم والشعار والعلامات المميزة
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رفع عل         ة أن ت ا وشعارها وعلاماتها المميزة    يحق للمحكم مه
بات وغيرها من وسائل النقل                 ى المرآ ا وعل تابعة له في الأماآن ال

 .المستخدمة في أغراض رسمية
 
 6المادة 

  حصانة المحكمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها
ة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أيا آان مكانها       - 1 تع المحكم تتم

ن الإج  انة م زها، بالحص د  أو حائ ت ق ية، إلا إذا آان راءات القانون
نة ة معي ة حال ي أي ن . تنازلت صراحة عن حصانتها ف ه م ير أن غ

ن  راء م مل أي إج انة لا يش ن الحص نازل ع وم أن أي ت المفه
 .إجراءات التنفيذ

ا وأصولها، أيا آان مكانها             - 2 ة وأمواله تلكات المحكم تع مم تتم
يش والاستيلاء            زها، بالحصانة من التفت والمصادرة ووضع أو حائ

تدخل، سواء آان                     ية وأي شكل آخر من أشكال ال زع الملك يد ون ال
 .ذلك بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية
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ثما وجدت  - 3 ا وأصولها، حي ة وأمواله تلكات المحكم ى مم تعف
وابط      ة والض يود والأنظم ن الق وع م ن أي ن زها، م ان حائ ا آ وأي

 .در اللازم لأداء المحكمة لمهامهاوأوامر الوقف، وذلك بالق
 
 7المادة 

  حرمة المحفوظات والوثائق
يع الأوراق      ة، وجم ات المحكم رمة محفوظ ان ح تص

ا آان شكلها، والمواد  المرسلة إلى المحكمة أو منها أو               ائق أي والوث
ي تحتفظ بها أو تخصها أيا آان مكانها وحائزها          ولا يؤثر إنهاء   . الت

ذه الحرم       دام ه ير الوقائية التي قد تأمر المحكمة          أو انع ى التداب ة عل
د       ية وقواع د الإجرائ ي والقواع نظام الأساس لا بال ا عم باتخاذه
ي    ة أو الت تاحة للمحكم واد الم تندات والم أن المس بات بش الإث

 .تستخدمها
 

 8المادة 
 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمرآية والقيود المفروضة

 على الاستيراد أو التصدير
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رى   - 1 تلكاتها الأخ راداتها ومم ولها وإي ة وأص ى المحكم تعف
ي تشمل،   يع الضرائب المباشرة الت ا من جم ياتها ومعاملاته وعمل
ريبة       ال وض ريبة رأس الم ل وض ريبة الدخ ياء، ض ة أش ي جمل ف
لطات    يها الس ي تجب رة الت ن الضرائب المباش رآات، فضلا ع الش

ية  ية والإقليم ه    . المحل وم أن ن المفه ه م ير أن ة أن  غ يس للمحكم  ل
اء من الضرائب التي لا تعدو أن تكون رسوما على                تطالب بالإعف
ا      تة وفق عار ثاب يرها بأس ري توف ي يج ة الت رافق العام ات الم خدم
يان       فها وب نها ووص ن تعيي ي يمك ة، والت ات المقدم دار الخدم لمق

 .مفرداتها على وجه التحديد

ضرائب على  تعفى المحكمة من جميع الرسوم الجمرآية وال        - 2
ى      رض عل ي تف يود الت ر والق كال الحظ ن أش واردات، وم ة ال جمل
توردها     ي تس المواد الت تعلق ب يما ي ك ف ادرات وذل واردات والص ال
 .المحكمة أو تصدرها لاستعمالها الرسمي وفيما يتعلق بمنشوراتها

ي تستورد أو تشترى بموجب هذا الإعفاء                - 3 باع السلع الت لا ت
يها       ة طرف إلا               أو يجري التصرف ف يم دول ى نحو آخر في إقل  عل
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ة    تلك الدول لطات المختصة ل ع الس يها م تفق عل روط م بموجب ش
 .الطرف

 
 9المادة 
  أو الضرائب/سداد الرسوم و

ن       - 1 اء م ب بالإعف ة، أن تطال اعدة عام ة، آق يس للمحكم ل
وم و نقولة /الرس تلكات الم ان المم ي أثم ة فــ رائب الداخل أو الض

را  ارات والض ة   والعق ات المقدم ن الخدم ة ع ه . ئب المدفوع إلا أن
تخدامها     يرة، لأغراض اس يات شراء آب ة بعمل يــام المحكم نــد ق ع
تحق    روض أو مس ات مف لـــع أو خدم تلكات أو س مي، لمم الرس

يها رسوم و     دول الأطراف            /عل تخذ ال ا، ت أو ضرائب يمكن تحديده
وم أو  ذه الرس ن ه اء م ة للإعف ة الملائم بات الإداري بلغ الترتي  رد م

 .أو الضريبة المدفوع/الرسم و

ري   - 2 اء ولا يج ذا الإعف ب ه تراة بموج لع المش باع الس لا ت
أي شكل آخر إلا          يها ب للشروط التي تضعها الدولة     وفقا التصرف ف

اء أو السداد      ي منحت الإعف ولا يقدم أي إعفاء أو سداد . الطرف الت
 .إلى المحكمةفيما يتعلق برسوم خدمات المرافق العامة المقدمة 
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 10المادة 
  الأموال والإعفاء من قيود العملة

واع الضوابط أو الأنظمة المالية               - 1 وع من أن أي ن يد ب ا تق دونم
ناء اضطلاع المحكمة                ية، في أث تزامات المال رارات وقف الال أو ق

 :بأنشطتها

ن أي     )أ(  لات م وال أو العم يازة الأم ة ح وز للمحكم يج
 ا حسابات بأية عملة تشاء؛نوع أو الذهب وأن تكون له

بها أو   )ب(  ا أو ذه ل أمواله رية تحوي ة ح ون للمحكم يك
ي      ة ف ة عمل ل أي د وتحوي ل أي بل ر أو داخ ى آخ د إل ن بل تها م عمل

 حوزتها إلى أية عملة أخرى؛

ة استلام السندات وغيرها من الأوراق          )ج(  يجوز للمحكم
ا أو نقل ملكيتها أو ت             يازتها أو تداوله ية أو ح حويلها أو التعامل   المال

 فيها بأي شكل آخر؛
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ل تفضيلا عن المعاملة               )د(  ة لا تق ة بمعامل تع المحكم تتم
نظمة حكومية دولية أو                 ية لأي م ة الطرف المعن ردها الدول ي تف الت
 .بعثة دبلوماسية فيما يتعلق بأسعار الصــــرف لمعاملاتهـــا المالية

ا الم   - 2 تها لحقوقه دى ممارس ة، ل ي المحكم ب  تول ررة بموج ق
رة    ا أي دولة من الدول              1الفق يانات تقدمه بار الواجب لأي ب ، الاعت

ذه    ي ه وب ف يذ المطل ن تنف ن الممك بر أن م ا تعت در م الأطراف بق
 .البيانات دون إضرار بمصالح المحكمة

 
 11المادة 

  التسهيلات المتعلقة بالاتصالات
راف - 1 دول الأط ن ال ة م ل دول يم آ ي إقل ة ف تع المحكم  تتم

ة لا تقل تفضيلا               لأغراض اتصالاتها ومراسلاتها الرسمية بمعامل
عن المعاملة التي تمنحها الدولة الطرف لأي منظمة حكومية دولية          
رائب        عار والض ات والأس ث الأولوي ن حي ية، م ثة دبلوماس أو بع

 .السارية على البريد ومختلف أشكال الاتصالات والمراسلات

ى الات  - 2 ة عل رض أي رقاب لات لا تف الات أو المراس ص
 .الرسمية للمحكمة

 
- 11 - 



ة أن تستعمل جميع وسائل الاتصال المناسبة،           - 3 يجوز للمحكم
ائل الاتصال الإلكترونية، وأن تستعمل الرموز أو               ك وس ا في ذل بم

مية لاتها الرس الاتها أو مراس ي اتص فرات ف رمة . الش ون ح وتك
 .الاتصالات والمراسلات الرسمية للمحكمة مصانة

ة الحق في أن ترسل وتتلقى بواسطة حامل حقيبة أو      للم - 4 حكم
ائل،    واد أو الرس ن الم يرها م تومة المراسلات وغ ب مخ ي حقائ ف
ك الحقائب ما لحامل الحقائب الدبلوماسية         ك الحامل وتل وتكون لذل

 .للحقائب الدبلوماسية من امتيازات وحصانات وتسهيلات وما

ة الحق في تشغيل معدات اتصالا       - 5 ت لاسلكية وغيرها   للمحكم
ي      ترددات الت ى ال لكية عل لكية واللاس الات الس دات الاتص ن مع م

ق إجراءاتها الوطنية               ية، وف دول الأطراف المعن ا ال . تخصصها له
در        ة، ق ص للمحكم ى أن تخص راف إل دول الأط عى ال وتس

 .المستطاع، الترددات التي طلبتها
 

 12المادة 
  ممارسة وظائف المحكمة خارج مقرها
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ي ا  وب،      ف ن المستص ة أن م يها المحكم رى ف ي ت ة الت لحال
رة  لا بالفق ادة  3عم ن الم ي   3 م نعقد ف ي، أن ت نظام الأساس ن ال  م

ان آخر غير مقرها بلاهاي، هولندا، يجوز للمحكمة أن تعقد مع             مك
ة      ة لممارس رافق اللازم ير الم أن توف با بش ية ترتي ة المعن الدول

 .وظائفها
 

 13المادة 
 آون في الجمعية وفي هيئاتها الفرعيةممثلو الدول المشار

  وممثلو المنظمات الحكومية الدولية
ن         - 1 ي الذي نظام الأساس ي ال راف ف دول الأط ثلو ال تع مم يتم

دول    ثلو ال ية، ومم ئات الفرع ية والهي ات الجمع رون جلس يحض
تماعات الجمعية وهيئاتها الفرعية              د يحضرون اج ن ق الأخرى الذي

ا    ن وفق رة    آمراقبي ادة     م  1للفق ا الأساسي    112ن الم  من نظام روم
ى  وون إل ية المدع ية الدول نظمات الحكوم دول والم ثلو ال ومم
امهم    تهم مه ناء ممارس ية أث ئاتها الفرع ية وهي تماعات الجمع اج
نه،         م م تماع وعودته ان الاج ى مك فرهم إل ناء س مية وأث الرس

 :بالامتيازات والحصانات التالية
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 حتجاز الشخصيين؛الحصانة من الاعتقال أو الا )أ( 

الحصانة من آل نوع من أنواع الإجراءات القانونية            )ب( 
وال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون                 نهم من أق يما يصدر ع ف
ذه الحصانة حتى                    نح ه ال بصفتهم الرسمية؛ ويستمر م ه من أفع ب

 بعد توقف الأشخاص المعنيين عن ممارسة مهامهم آممثلين؛

 والوثائق أيا آان شكلها؛حرمة جميع الأوراق  )ج( 

ي أوراق  )د(  فرات وتلق رموز والش تعمال ال ي اس الحق ف
تومة   ب مخ ي حقائ رد ف بة أو ت امل حقي ا ح لات يحمله أو مراس

 والحق في تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛

اء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب أو            )هـ(  الإعف
ة    ي الدول ية ف ة الوطن تزامات الخدم زورونها أو  ال ي ي رف الت الط
 يمرون بها أثناء ممارستهم لمهامهم؛

عر   )و(  ة وس هيلات العمل تعلقة بتس يازات الم ذات الامت
ن في مهام               ية الموفدي ي الحكومات الأجنب نوحة لممثل الصرف المم

 رسمية مؤقتة؛
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ن     )ز(  نوحة للمبعوثي هيلات المم انات والتس ذات الحص
 يتعلق بأمتعتهم الشخصية؛ ا، فيماالدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيين

ة وتسهيلات الإعادة إلى الوطن الممنوحة         )ح(  ذات الحماي
ية بموجب اتفاقية               يين في وقت الأزمات الدول ن الدبلوماس للمبعوثي

 فيينا؛

ون الدبلوماسيون من               )ط(  ه الموظف تع ب ا يتم ك مم غير ذل
هيلات لا يازات وحصانات وتس ره،   امت بق ذآ ا س ع م تعارض م ت

يس لهم حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمرآية             ف  ه ل دا أن يما ع
ى السلع المستوردة       أو ) ما لم تكن جزءا من أمتعتهم الشخصية      (عل

 .من رسوم الإنتاج أو ضرائب المبيعات

يهــا وجوب أي شكل من أشكال                - 2 توقف ف ي ي في الحالات الت
ي  ترات الت بر الف ة، لا تعت ترة الإقام ى ف يها الضرائب عل يحضر ف

رة     ي الفق رهم ف وارد ذآ ثلون ال ئاتها   1المم ية وهي ات الجمع  جلس
ا في دولة طرف ما لأداء واجباتهم              ـدون خلاله يــــة ويوجـــ الفرع

 .فترات إقامة
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ن   - 3 ام الفقرتي ري أحك ن    2 و 1لا تس يما بي ادة ف ذه الم ن ه  م
ا أو   ن رعاياهــ ون م ي يك رف الت ة الطـــ لطات الدول ا وس ثل م مم

ي يكون ممثلا لها                ال ية الت ية الدول نظمة الحكوم ة الطرف أو الم دول
 .أو آان ممثلا لها

 
 14المادة 

  ممثلو الدول المشارآون في إجراءات المحكمة
ن يشارآون في إجراءات المحكمة،               دول الذي ثلو ال تع مم يتم

ان    ى مك تقالهم إل لال ان مية، وخ امهم الرس تهم لمه ناء ممارس أث
م راءات وعودته انات المنصوص  الإج يازات والحص نه، بالامت  م

 .13عليها في المادة 
 

 15المادة 
  القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل

ام        - 1 ي الع واب المدع ام ون ي الع اة والمدع تع القض يتم
يما ة أو ف ال المحكم رتهم أعم ند مباش جل، ع ذه  والمس تعلق به ي

انات المم  يازات والحص ال، بالامت ثات الأعم اء البع نوحة لرؤس
ية  ويواصلون، بعد انتهاء مدة ولايتهم، التمتع بالحصانة        . الدبلوماس
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من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر             
 .عنهم من أقوال أو آتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية

نح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل            - 2 يم
راد  ل     وأف ية آ رهم المعيش ن أس زءا م كلون ج ن يش ائلاتهم الذي ع

التسهيلات اللازمة لمغادرة البلد الذي يوجدون فيه أيا آان ودخول           
ه ة ومغادرت ئة المحكم يه هي نعقد ف ذي ت بلد ال رحلات . ال ي ال وف

واب     ام ون ي الع اة والمدع تع القض امهم، يتم ة مه تعلقة بممارس الم
د    يع ال ي جم جل ف ام والمس ي الع د   المدع ي ق راف الت ول الأط

انات   يازات والحص يع الامت ا بجم رور به ى الم طرون إل يض
بلدان للموظفين الدبلوماسيين في              ذه ال نوحة من ه والتسهيلات المم

 .الظروف المماثلة بموجب اتفاقية فيينا

ام أو نائب المدعي العام                 - 3 ان أحد القضاة أو المدعي الع إذا آ
يم، بغرض وضع نفسه ت            حت تصرف المحكمة، في    أو المسجل يق

د غير البلد الذي يكون من مواطنيه أو من المقيمين فيه إقامة                أي بل
زءا     كلــــون جـــــ ن يش ته الذي راد عائل و وأف نح ، ه ه يم ة فإن دائم
يازات والحصانات والتسهيلات           يـة، الامت ن أسرتــــه المعيش مــــــ
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فترة إقامتهم في   الدبلوماسية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين أثناء      
 .ذلك البلد

نح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل            - 4 يم
ية  ن يشكلون جزءا من أسرهم المعيش ائلاتهم الذي راد ع م أف ومعه
ية    ات الدول ت الأزم ي وق ن ف ى الوط ودة إل هيلات الع س تس نف

 .الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا

رات   تنطبق ا   - 5  من هذه المادة على قضاة المحكمة       4 إلى   1لفق
تهاء مدة ولايتهم إذا ظلوا يمارسون مهامهم وفقا للفقرة             د ان حتى بع

 . من النظام الأساسي36 من المادة 10

ي        - 6 بدلات الت آت وال بات والمكاف رائب المرت ن الض ى م تعف
ام     ي الع واب المدع ام ون ي الع اة والمدع ة للقض ا المحكم تدفعه

جلوالم ن    . س كل م وب أي ش يها وج توقف ف ي ي الات الت ي الح وف
ترات التي يوجد                   بر الف ة، لا تعت ترة الإقام ى ف أشكال الضرائب عل
فيها القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل في دولة          

ا لأداء مهامهم فترات إقامة للأغراض الضريبية          ويجوز . طرف م
ب  ذه المرت أخذ ه دول الأطراف أن ت ي لل بدلات ف آت وال ات والمكاف
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ي ستقتطع من الدخل                بلغ الضرائب الت ر م بان لأغراض تقدي الحس
 .الآتي من مصادر أخرى

اء المعاشات التقاعدية أو              - 7 زمة بإعف دول الأطراف غير مل ال
جلين  ن والمس ن العامي اة والمدعي ة للقض نوية المدفوع نح الس الم

 .السابقين ومُعاليهم من ضريبة الدخل
 
 16ة الماد

نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم 
  المحكمة

و مكتب المدعي العام وموظفو          -1 تع نائب المسجل وموظف يتم
قلم المحكمة  بما يلزم من امتيازات وحصانات لأداء مهامهم بشكل           

 :ويمنحون ما يلي. مستقل

تقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن           )أ(  الحصانة من الاع
 ى أمتعتهم الشخصية؛الحجز عل

ا        )ب(  تعلق بم يما ي ية ف راءات القانون ن الإج انة م الحص
ا يقومون به                     يع م توبة وجم نطوقة أو مك وال م نهم من أق يصدر ع
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ال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء         من أفع
 عملهم لدى المحكمة؛

ان     )ج(  ا آ مية أي ائق الرس يع الأوراق والوث رمة جم حُ
 ا وجميع المواد؛شكله

آت والبدلات التي تدفعها لهم           )د(  بات والمكاف اء المرت إعف
رائب   ن الض ة م ذه     . المحكم أخذ ه راف أن ت دول الأط وز لل ويج

ر مبلغ                بان لأغراض تقدي بدلات في الحس آت وال بات والمكاف المرت
 الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى؛

 الخدمة الوطنية؛الإعفاء من التزامات  )هـ( 

ن يشكلون جزءا من               )و(  ائلاتهم الذي راد ع ع أف اء م الإعف
 أسرهم المعيشية من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛

د     )ز(  م توج ا ل يش، م ن التفت ية م تعة الشخص اء الأم إعف
تعمال   واد ليست للاس ى م توي عل ا تح تقاد بأنه ة للاع باب جـدي أس

انون ا          واد يحظر ق ة الطرف المعنية استيرادها     الشخصي أو م لدول

 
- 20 - 



يـه؛      حي ف ر الص ة الحج عة لأنظم ون خاض ديرها أو تك أو تص
 ويجري التفتيش في هذه الحالة في حضور الموظف المعني؛

عر   )ح(  ة وس هيلات العمل تعلقة بتس يازات الم ذات الامت
ثات     ة بالبع ب المماثل ن ذوي المرات نوحة للموظفي رف المم الص

 ة الطرف المعنية؛الدبلوماسية لدى الدول

ع أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من           )ط(  الحصول م
ى الوطن في وقت                  ودة إل ى نفس تسهيلات الع ية عل أسرهم المعيش
ي تُمنح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية            ية الت الأزمات الدول

 فيينا؛

ن      )ي(  اء م ع الإعف تهم م اثهم وأمتع تيراد أث ي اس ق ف الح
تثناء المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة،       الرسوم والضر    ائب، باس

ادة   ي إع ية، والحق ف ة الطرف المعن ي الدول ل ف لمهم العم ند تس ع
اثهم وأمتعتهم مع الإعفاء من الرسوم والضرائب إلى بلد     تصدير أث

 .إقامتهم الدائمة
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الدول الأطراف غير ملزمة بإعفاء المعاشات التقاعديـــة أو         - 2
نوية ا نح الس ي مكتب المدعي الم نواب المسجل وموظف ة ل لمدفوع

 .العام وموظفي قلم المحكمة السابقين ومُعاليهم من ضريبة الدخل
 

 17المادة 
 الموظفون المعينون محليا الذين لا تشملهم أحكام أخرى

  من هذا الاتفاق
ملهم       يا ولا تش ة محل نهم المحكم ن تعي ون الذي نح الموظف يُم

ا  ذا الاتف ن ه ام أخرى م ية أحك راءات القانون ن الإج ق الحصانة م
نهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وما       يما يصدر ع يقومون به من  ف

مـيـــة  ة بصفتهــــم الرس ال للمحكمــــ ذه الحصانة . أفع تمر ه وتس
ي    طة الت تعلق بالأنش يما ي ة ف دى المحكم م ل تهاء عمله د ان تى بع ح

ة م المحكم ا باس ون به نحون أ. يقوم م، يم د وخلال عمله ا ق يضا م
تعلقة بالمحكمة                امهم الم زم من التسهيلات الأخرى لممارسة مه يل

 .بشكل مستقل
 

 18المادة 
  المحامي والأشخاص الذين يساعدون محامي الدفاع
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ية   – 1 هيلات التال انات والتس يازات والحص ي بالامت تع المحام  يتم
ك الوقت   ي ذل ا ف تقل، بم ى نحو مس ه عل لازم لأداء مهام القدر ال ب

ذ رط     ال ه، وبش ه لمهام يما يتصل بأدائ رحلات، ف ي ال يه ف ي يقض
 : من هذه المادة2إبراز الشهادة المشار إليها في الفقرة 

تقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن           )أ(  الحصانة من الاع
 الحجز على أمتعته الشخصية؛

ا        )ب(  تعلق بم يما ي ية ف راءات القانون ن الإج انة م الحص
نطوقة   وال م نه من أق ه من   يصدر ع وم ب ا يق يع م توبة وجم  أو مك

ذه الحصانة حتى بعد توقفه عن            ال بصفته الرسمية، وتستمر ه أفع
 ممارسة مهامه؛

واد    )ج(  كلها والم ان ش ا آ ائق أي رمـة الأوراق والوث حُ
 المتصلة بممارسته لمهامه؛

ان      )د(  ا آ ائق أي ال الأوراق والوث ي وإرس ي تلق ق ف الح
ك لأغراض المراسلات كلها، وذل ته ش ار ممارس ي إط تم ف ي ت  الت

 لمهامه بصفته محاميا؛
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 الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛ )هـ( 

د     )و(  م توج ا ل يش، م ن التفت ية م تعة الشخص اء الأم إعف
تعمال     واد ليست للاس ى م توي عل ا تح تقاد بأنه ة للاع باب جدي أس

ة الطرف المعنية است              انون الدول واد يحظر ق يرادها الشخصي أو م
يـه،      حي ف ر الص ة الحج عة لأنظم ون خاض ديرها أو تك أو تص

 ويجري التفتيش في هذه الحالة في حضور المحامي المعني؛ 

عر   )ز(  ة وس هيلات العمل تعلقة بتس يازات الم ذات الامت
ن في مهام               ية الموفدي ي الحكومات الأجنب نوحة لممثل الصرف المم

 رسمية مؤقتة؛

ودة إل       )ح(  ى الوطن في وقت الأزمات       ذات تسهيلات الع
 .الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا

د    - 2 ي والقواع نظام الأساس ا لل ي وفق ن المحام ـدى تعيي ل
ي      ى المحام دَّم إل ة، تق ة المحكم بات ولائح د الإث ية وقواع الإجرائ
ه المحامي                 ة لأداء مهام ترة اللازم يع المسجِّل للف شهادة تحمل توق

ي بل     . المعن ة ق لطة أو الولاي ت الس هادة إذا انته ذه الش حب ه وتُس
 .انتهاء مدة صلاحية الشهادة
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يها وجوب أي شكل من أشكال       - 3 توقف ف ي ي في الحالات الت
ة، لا    ترة الإقام ى ف ريبة عل يها      الض د ف ي يوج ترات الت بر الف تعت

 .المحامي في دولة طرف ما لأداء مهامه فترات إقامة

تلاف  تسري أحك - 4 ا يقتضيه اخ راعاة م ع م ادة، م ذه الم ام ه
ن يساعدون محامي الدفاع وفقا للمادة               ى الأشخاص الذي الحال، عل

 . من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات22
 

 19المادة 
  الشهود

يازات والحصانات والتسهيلات التالية            - 1 تع الشهود  بالامت يتم
ة لأ    ر المحكم ي مق ورهم ف لازم لحض القدر ال راض الإدلاء ب غ

لة         رحلات المتص تغرقه ال ذي تس ت ال ك الوق ي ذل ا ف هادة، بم بش
ثولهم أمام المحكمة رهنا بالإدلاء بالوثيقة المشار إليها في الفقرة            بم

 : من هذه المادة2

 الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين؛ )أ( 
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أدناه، الحصانة من   ) د(دون الإخلال بالفقرة الفرعية       )ب( 
ا         ال تهم الشخصية، م ى أمتع لم توجد أسباب جدية للاعتقاد      حجز عل

ا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر             بأنه
ون  ديرها أو تك تيرادها أو تص ية اس رف المعن ة الط انون الدول ق

 خاضعة لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة؛

ي )ج(  وع ف ن أي ن ية م ن الإجراءات القانون ما الحصانة م
ا    يع م توبة وجم نطوقة أو مك وال م ن أق نهم م ا يصدر ع تعلق بم ي
ه من أفعال في أثناء الإدلاء بشهادتهم، ويستمر منح هذه               يقومون ب

 الحصانة حتى بعد مثولهم وإدلائهم بالشهادة أمام المحكمة؛

واد      )د(  كلها والم ان ش ا آ ائق أي رمة الأوراق والوث ح
 المتصلة بشهادتهم؛

لقي وإرسال أوراق ووثائق ومواد أيا آان       الحق في ت     )هـ( 
ة والمحامي فيما يتصل              ك لأغراض الاتصال بالمحكم شكلها، وذل

 بشهادتهم؛

ب    )و(  يد الأجان راءات ق رة أو إج يود الهج ن ق اء م الإعف
 حين يسافرون لأغراض الإدلاء بشهادتهم؛
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نفس تسهيلات العودة إلى الوطن في أوقات الأزمات          )ز( 
 منح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛الدولية التي ت

يازات       - 2 تعون بالامت ن يتم هــود الذي ة الش زود المحكم ت
يها في الفقرة              من هذه المادة    1والحصانات والتسهيلات المشار إل

ا وتحدد الفترة التي                  ثولهم أمامه ة طلبت م ائق تثبت أن المحكم بوث
 .يلزم مثولهم خلالها

 
 20المادة 
   عليهمالمجني

تع المجني عليهم المشارآون في الدعوى وفقا للمواد من           - 1 يتم
ى 89 يازات    91 إل بات بالامت د الإث ية وقواع د الإجرائ ن القواع  م

لازم لحضورهم في مقر              القدر ال ية ب والحصانات والتسهيلات التال
ا ة، بم لة    المحكم رحلات المتص تغرقه ال ذي تس ت ال ك الوق ي ذل ف

ام المحكم      ثولهم أم ك بشرط إبراز الوثيقة المشار إليها في         بم ة، وذل
 : من هذه المادة2الفقرة 

 الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين؛ )أ( 
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ا لم                )ب(  تهم الشخصية، م ى أمتع الحصانة من الحجز عل
ى مواد يحظر قانون                  ا تحتوي عل تقاد بأنه ة للاع توجد أسباب جدي

تيرادها أو تص  ية اس ة الطرف المعن ون خاضعة الدول ديرها أو تك
 لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة؛ 

يما  )ج(  وع ف ن أي ن ية م ن الإجراءات القانون الحصانة م
ا    يع م توبة وجم نطوقة أو مك وال م ن أق نهم م ا يصدر ع تعلق بم ي
ه من أفعال في أثناء الإدلاء بشهادتهم، ويستمر منح هذه               يقومون ب

 ة؛الحصانة حتى بعد مثولهم أمام المحكم

ب    )د(  يد الأجان راءات ق رة أو إج يود الهج ن ق اء م الإعف
راض الإدلاء     نه لأغ ة أو م ر المحكم ى مق افرون إل ن يس حي

 .بشهادتهم

يهم المشارآين في الدعوى وفقا                - 2 ي عل ة المجن زود المحكم ت
ن   واد م ى  89للم بات     91 إل د الإث ية وقواع د الإجرائ ن القواع  م

ن يتمتعون بالامتيازات والح     صانات والتسهيلات المشار إليها    والذي
رة      ائق تثبت مشارآتهم في إجراءات              1في الفق ادة بوث ذه الم  من ه

 .المحكمة وتحدد فترة هذه المشارآة
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 21المادة 

  الخبراء
يازات     - 1 ة  الامت ام للمحكم ؤدون مه ن ي براء الذي نح الخ يم

ى   امهم عل لازم لأداء مه القدر ال ية ب هيلات التال والحصانات والتس
ا     ن تقل، بم ك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة          حو مس في ذل

رة                  يها في الفق يقة المشار إل راز الوث امهم، بشرط إب  من هذه    2بمه
 :المادة

تقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن           )أ(  الحصانة من الاع
 الحجز على أمتعتهم الشخصية؛

يما  )ب(  وع ف ن أي ن ية م ن الإجراءات القانون الحصانة م
تعل ا   ي يع م توبة وجم نطوقة أو مك وال م ن أق نهم م ا يصدر ع ق بم

ذه       نح ه تمر م امهم، ويس ناء أداء مه ي أث ال ف ن أفع ه م ون ب يقوم
 الحصانة حتى بعد انتهاء مهامهم في المحكمة؛

واد      )ج(  كلها والم ان ش ا آ ائق أي رمة الأوراق والوث ح
 المتصلة بمهامهم في المحكمة؛
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ع المحك  )د(  لاتهم م راض مراس ي  لأغ ي تلق ق ف ة، الح م
لة       واد المتص كلها، والم ان ش ا آ ائق أي ال الأوراق والوث وإرس

 بمهامهم في المحكمة عن طريق البريد أو في حقائب مختومة؛

د     )هـ(  م توج ا ل يش، م ن التفت ية م تعة الشخص اء الأم إعف
تعمال     واد ليست للاس ى م توي عل ا تح تقاد بأنه ة للاع باب جدي أس

ان         واد يحظر ق ة الطرف المعنية استيرادها      الشخصي أو م ون الدول
ك      ي تل ر الصحي ف ة الحج عة لأنظم ون خاض ديرها أو تك أو تص
 الدولة؛ ويجرى التفتيش في هذه الحالة في حضور الخبير المعني؛

عر   )و(  ة وس هيلات العمل تعلقة بتس يازات الم ذات الامت
ن في مهام               ية الموفدي ي الحكومات الأجنب نوحة لممثل الصرف المم

  مؤقتة؛رسمية

ى الوطن في وقت الأزمات              )ز(  ودة إل ذات تسهيلات الع
 الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛

ب    )ح(  يد الأجان راءات ق رة أو إج يود الهج ن ق اء م الإعف
ن في الوثيقة المشار إليها في             نحو المبي ى ال امهم عل تعلق بمه يما ي ف

 . من هذه المادة2الفقرة 
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يازات   - 2 تعون بالامت ن يتم براء الذي ة الخ زود المحكم ت
يها في الفقرة              من هذه المادة    1والحصانات والتسهيلات المشار إل

ي         ترة الت دد الف ة وتح ام للمحكم ؤدون مه م ي ت أنه يقة تثب بوث
 .ستستغرقها تلك المهمة

 
 22المادة 

 الخبراء والأشخاص الآخرون الذين يلزم حضورهم
  في مقر المحكمة

ر    - 1 ي مق زم حضورهم ف ن يل رون الذي نح الأشخاص الآخ يُم
لازم لحضورهم في مقر المحكمة، بما في ذلك               القدر ال ة، ب المحكم
رحلات المتصلة بحضورهم، الامتيازات              تغرقه ال ذي تس الوقت ال
ية   رات الفرع ي الفق يها ف هيلات المنصوص عل والحصانات والتس

ى   ) أ(من     من هذا الاتفاق، بشرط     20 من المادة    1من الفقرة   ) د(إل
 . من هذه المادة2إبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة 

زم حضورهم    - 2 ن يل ن الذي ة الأشخاص الآخري زود المحكم ت
ة    ر المحكم ي مق م ف ت أن وجوده يقة تثب ة بوث ر المحكم ي مق ف

 .مطلوب وتحدد الفترة التي يلزم هذا الوجود خلالها
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 23المادة 
   إقامة دائمةالرعايا والمقيمون

بول أو     يع أو التصديق أو الق ت التوق ة وقــ وز لأي دولــ يج
 :تعلن ما يلــي الموافقة أو الانضمام أن

رة    )أ(  ام الفق لال بأحك دم الإخ ـع ع ادة  6مــ ن الم  15 م
رة  ادة ) د (1والفق ن الم خاص  ، لا16م ن الأش خص م تع ش يتم

واد    ي الم يهم ف ار إل يم  ،21 و19 و 18 و16 و 15المش ي إقل  ف
ي يكون من رعاياها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة، إلا               ة الت الدول
ه  روري لأدائ د الض من الح ية ض يازات التال انات والامت بالحص

 :المستقل لمهامه لدى المحكمة  أو مثوله أو إدلائه بشهادته أمامها

 الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  ’1‘ 

ل   ’2‘  ن آ انة م يما    الحص ية ف راءات القانون واع الإج  أن
ا يصدر عن الشخص من أقوال منطوقة أو              تعلق بم ي
ه       ناء أدائ ال أث ن أفع ه م وم ب ا يق يع م توبة وجم مك
هادته   ه بش له أو إدلائ ة أو مثو دى المحكم ه ل لمهام
ف   د توق تى بع انة ح ذه الحص تمر ه ا، وتس لديه
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ة أو   الح المحكم ه لص ة مهام ن ممارس خص ع الش
  أو الإدلاء بشهادته لديها؛ مثوله أمامها

تعلقة بممارسة الشخص           ’3‘  ائق الم حرمة الأوراق والوث
ا أو الإدلاء  له أمامه ة أو مثو ام المحكم ه أم لمهام
ت     ا آان كلها وأي ان ش ا آ ك أي ا، وذل هادته لديه بش

 موادها؛ 

كلها   ’4‘  ان ش ا آ ال أوراق أي ي وإرس ي تلق ق ف الح
خص ل ش ة ولأج ال بالمحكم راض الاتص ن لأغ  م

ادة            يهم في الم ، ومحاميه أو   19الأشخاص المشار إل
 .محاميها فيما يتصل بشهادته أو شهادتها

ي       )ب(  يهم ف ار إل خاص المش ن الأش خص م تع ش لا يتم
ن    يم الدولة التي يكون من رعاياها أو من            22 و   20المادتي ، في إقل

ية   يازات التال انات والامت ة، إلا بالحص ة دائم يها إقام ن ف المقيمي
 : من الحد الضروري لمثوله أمام المحكمةض

 الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  ’1‘ 
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يما        ’2‘  ية ف راءات القانون واع الإج ل أن ن آ انة م الحص
ا يصدر عن الشخص من أقوال منطوقة أو              تعلق بم ي
وم به من أفعال أثناء مثوله أمام               ا يق يع م توبة وجم مك

ة، وتستمر هذه الحصانة ح       تى بعد مثوله أمام    المحكم
 .المحكمة

 24المادة 
  التعاون مع سلطات الدول الأطراف

ات مع السلطات المختصة              - 1 يع الأوق ة في جم تعاون المحكم ت
دول الأطراف لتسهيل إنفاذ قوانين تلك الدول ومنع أي إساءة              في ال
يازات والحصانات والتسهيلات المشار          تعلق بالامت يما ي تعمال ف اس

 .الاتفاقإليها في هذا 

يازات       - 2 تعون بالامت ن يتم خاص الذي يع الأش ب جم ن واج م
يازاتهم  لال بامت اق، دون إخ ذا الاتف ب ه انات بموج والحص
د       ي ق رف الت ة الط ة الدول ن وأنظم ترام قواني اناتهم، اح وحص
د        ي ق ة أو الت ال المحكم يمها من أجل مباشرة أعم يوجدون في إقل
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ومن واجبهم .  لهذه الأعمال  يمرون عبر إقليمها في أثناء مباشرتهم       
 .أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة

 
 25المادة 

 13رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 
  14و 

يها في المادتين             يازات والحصانات المنصوص عل  13الامت
ذا الاتفاق ممنوحة لممثلي الدول والمنظمات الحكومية           14و    من ه
ية، لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم، بل من أجل     ا لدول

ضمان الاستقلال في ممارستهم لمهامهم فيما يتصل بعمل الجمعية           
ة   ية والمحكم زتها الفرع دول     . وأجه ق ال ن ح إن م ي ف وبالتال

بها، أن ترفع الامتيازات والحصانات عن        ل ومن واج الأطراف، ب
يها تل رى ف ة ت ي أي حال يها ف يازات ممثل ذه الامت دول أن ه ك ال

يق سير العدالة، وأنها يمكن أن تُرفع                أنها أن تع والحصانات من ش
ه   ن أجل ت م ذي منح رض ال لال بالغ ي  . دون إخ دول الت نح ال وتُم

ية       ية الدول نظمات الحكوم اق والم ذا الاتف ي ه رافا ف ت أط ليس
يها في المادتين           يازات والحصانات المنصوص عل  14 و 13الامت
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الاتفاق على أساس أنها تتعهد بالنهوض بهذا الواجب نفسه         من هذا    
 .بشأن رفع هذه الامتيازات والحصانات

 
 26المادة 

رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 
  22 إلى 15

يها في المواد             - 1 يازات والحصانات المنصوص عل نح الامت تم
ى    15من    إقامة العدل وليس    من هذا الاتفاق، من أجل حسن         22 إل

هم راد أنفس ية للأف نفعة الشخص ل الم ن أج ذه . م ع ه وز رف ويج
رة   ا للفق انات وفق يازات والحص ادة 5الامت ن الم نظام 48 م ن ال  م

ي أي      ك ف يام بذل ن الواجب الق ادة، وم ذه الم ام ه ي ولأحك الأساس
أنها أن تعوق سير العدالة وأن من                    يها أن من ش رى ف نة يُ ة معي حال

 .ا دون إخلال بالغرض الذي منحت من أجلهالممكن رفعه

 : يجوز رفع الامتيازات والحصانات - 2

في حالة القاضي أو المدعي العام، بقرار من الأغلبية          )أ( 
 المطلقة من القضاة؛
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 في حالة المسجِل، بقرار من هيئة الرئاسة؛ )ب( 

ة نائب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي            )ج(  في حال
 من المدعي العام؛العام، بقرار 

ة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة، بقرار           )د(  في حال
 من المسجل؛

، بقرار  17في حالة الموظفين المشار إليهم في المادة         )هـ( 
 من رئيس هيئة المحكمة التي تستخدم هؤلاء الموظفين؛

اعدونه،    )و(  ن يس خاص الذي ي والأش ة المحام ي حال ف
 بقرار من هيئة الرئاسة؛

ئة         )ز(  ن هي رار م يهم، بق ي عل هود المجن ة الش ي حال ف
 الرئاسة؛

ة  )ح(  ئة  المحكم يس هي ن رئ رار م براء، بق ة الخ ي حال ف
 .التي عينت الخبير
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زم حضورهم         )ط(  ن يل ن الذي ة الأشخاص الآخري في حال
 في مقر المحكمة، بقرار من هيئة الرئاسة؛

 
 27المادة 

  الضمان الاجتماعي
اريخ إ        بارا من ت اء المحكمة لنظام خاص بها للضمان       اعت نش

 و  16 و   15الاجتماعي، يُعفى الأشخاص المشار إليهم في المواد            
ية في نظم الضمان الاجتماعي               17 تراآات الإلزام ة الاش ، من آاف

 .الوطنية فيما يتعلق بما يقدمونه من خدمات للمحكمة
 

 28المادة 
  الإخطار

راف    دول الأط يع ال إبلاغ جم جل ب وم المس ئات يق ا بف  دوري
جل       ام والمس ي الع واب المدع ام ون ي الع اة والمدع ماء القض وأس
م       ي قل ام وموظف ي الع ب المدع ي مكت جل وموظف ب المس ونائ

ام هذا الاتفاق              يهم أحك ن تنطبق عل ن الذي ة والمحامي ويبلِّغ . المحكم
أي تغيير في وضع هؤلاء                 دول الأطراف ب يع ال المسجل أيضا جم

 .الأشخاص
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 29المادة 
  زات المرورجوا

دول الأطراف بجوازات المرور أو وثائق السفر               ترف ال تع
ي تصدرها الأمم المتحدة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي            الت
ام  ي الع ب المدع ي مكت جل وموظف ب المس جل ونائ ام والمس الع

 .وموظفي قلم المحكمة وتقبلها باعتبارها وثائق سفر صالحة
 

 30المادة 
  التأشيرات

ت   بات  تب ي طل ا ف ن ومجان ا يمك دول الأطراف بأسرع م ال
ول  اريح الدخ يرات أو تص ى التأش ول عل تى /الحص روج، م الخ

وازات  ون ج ن يحمل خاص الذي يع الأش ن جم ة م ت، المقدم لزم
مرور أو وثائق سفر صادرة من الأمم المتحدة، والمقدمة أيضا من     

تفاق  من هذا الا   22 إلى   18الأشخاص المشار إليهم في المواد من         
م شهادة صادرة عن المحكمة تؤآد أنهم يسافرون لأداء          ن لديه الذي

 .أعمال خاصة بالمحكمة
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 31المادة 
  تسوية المنازعات مع الغير

تحدد المحكمة، دون مساس بسلطات الجمعية أو مسؤولياتها         
 :طبقا للنظام الأساسي، الطرق المناسبة لتسوية ما يلي

ن الع  )أ(  ئة ع نازعات الناش ن  الم يرها م ود وغ ق
رفا     ة ط ون المحكم ي تك انون الخاص الت تعلقة بالق نازعات الم الم

 فيها؛

ار  )ب(  يها أي شخص مش ون طرفا ف ي يك نازعات الت الم
مي أو        به الرس م منص انة بحك تع بالحص اق يتم ذا الاتف ي ه يه ف إل
ذه الحصانة لم                   ة، إذا آانت ه يما يتصل بالمحكم ته الرسمية ف مهم

 .ترفع عنه
 

 32المادة 
  تسوية الخلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق

ات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق                - 1 يع الخلاف تم تسوية جم ت
ة    ة ودول ن المحكم راف أو بي دول الأط ن ال ثر م ن أو أآ ن دولتي بي

 
- 40 - 



طرف، عن طريق التشاور أو التفاوض أو أي طريقة أخرى يتفق             
 .عليها للتسوية

تم تسوية ال   - 2 م ت رة  إذا ل ا للفق ي   1خلاف وفق ادة ف ذه الم  من ه
توبا،   با مك ي الخلاف طل د طرف م أح ن تقدي ة أشهر م غضون ثلاث
يحال الخلاف، بناء على طلب أي من الطرفين، إلى محكمة تحكيم            

 . من هذه المادة6 إلى 3وفق الإجراء المبين في الفقرات من 

ة أعضاء           - 3 يم من ثلاث ة التحك تكون محكم يختار آل طرف   : ت
ذان العضوان باختيار العضو                وم ه م ويق ي الخلاف أحده من طرف

ة   ة المحكم يه رئاس ند إل ث وتُس ن  . الثال ن الطرفي م أي م م يق وإذا ل
ن عضو                    ة في غضون شهرين من تعيي ن عضو في المحكم بتعيي
بل الطرف الآخر، يجوز لهذا الطرف الآخر أن يدعو رئيس               من ق

ذا       راء ه ى إج ية إل ـدل الدول ة العـــ نمحكم تفق  . التعيي م ي وإذا ل
يس المحكمة في غضون شهرين              ن رئ ى تعيي العضوان الأولان عل
ة         يس محكم و رئ ن أن يدع ن الطرفي وز لأي م نهما، يج ن تعيي م

 .العدل الدولية إلى اختيار الرئيس
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تحمل    - 4 ا وي ة به راءات الخاص يم الإج ة التحك دد محكم تح
نفقات على النحو الذي تقدره المحكمة،          ما لم يتفق طرفا  الطرفان ال

 .الخلاف على غير ذلك

تبت محكمة التحكيم، التي تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات،          - 5
ام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي             ى أساس أحك في الخلاف عل

بقة ي   . المط زما لطرف يا ومل يم نهائ ة التحك رار محكم ون ق ويك
 .الخلاف

رار محكمة التحكيم إلى طرفي ا         - 6 بلّغ ق لخلاف وإلى المسجل   ي
 .وإلى الأمين العام

 
 33المادة 

  انطباق هذا الاتفاق
انون الدولي ذات الصلة، بما                 اق بقواعد الق ذا الاتف لا يخل ه

 .في ذلك القانون الدولي الإنساني
 

 34المادة 
  التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
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يع على هذا الاتف         - 1 اب التوق تح ب  10اق أمام جميع الدول من  يف
ول بتمبر /أيل ران 30 حتى 2002س يه /حزي م 2004يون ر الأم  بمق

 .المتحدة في نيويورك

اق مرهون بتصديق الدول الموقعة عليه أو قبولها              - 2 ذا الاتف ه
يه تها عل ه أو موافق بول أو . ب ديق أو الق كوك التص ودع ص وت

 .الموافقة لدى الأمين العام

اب الانضم     - 3 تح ب وتودع . ام إلى هذا الاتفاق أمام جميع الدول      يف
 .صكوك الانضمام لدى الأمين العام

 35المادة 
  بدء النفاذ

اذ هذا الاتفاق بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الصك              - 1 بدأ نف ي
بول أو الانضمام    ة أو الق ن صكوك التصديق أو الموافق ر م العاش

 .لدى الأمين العام

ة تص  - 2 ل دول بة لك ه أو   بالنس بل ب اق أو تق ذا الاتف ى ه دق عل
ن صكوك     ر م داع الصك العاش د إي يه بع يه أو تنضم إل ق عل تواف
اق       اذ الاتف بدأ نفــ مام، ي ة أو الانض بول أو الموافق ديق أو الق التص
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بولها أو     ديقها أو ق داع صك تص ي لإي ن التالــ يـــوم الثلاثي ي ال فــ
 .موافقتها أو انضمامها لدى الأمين العام

 
 36ادة الم

  التعديلات
الة     - 1 ريق رس ن ط راف، ع دول الأط ن ال ة م وز لأي دول يج

ى أمانة الجمعية، أن تقترح تعديلات لهذا الاتفاق        ا إل . خطية توجهه
ب     راف ومكت دول الأط يع ال ى جم الة عل ذه الرس ة ه م الأمان وتعم
ية مقرونة بطلب قيام الدول الأطراف بإخطار الأمانة بما إذا            الجمع

ل  ت تفض ة     آان راف لمناقش دول الأط ي لل ر استعراض د مؤتم  عق
 .الاقتراح

ي   - 2 ية، ف ة الجمع راف أمان دول الأط ية ال رت أغلب إذا أخط
ة أشهر من تاريخ تعميم الأمانة للرسالة، بأنها تفضل               غضون ثلاث
ة مكتب الجمعية بالدعوة إلى                بلغ الأمان د مؤتمر استعراضي، ت عق

اد دورة الج  ع انعق ر م ذا المؤتم د ه تثنائية  عق ة أو الاس ية العادي مع
 .التالية
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أنه      - 3 ي الآراء بش ق ف ى تواف ل إل نى التوص ل لا يتس أي تعدي
رة    راف الحاض دول الأط ن ال ن م ية الثلثي تماده أغلب تلزم اع يس

 .والمصوتة، شريطة أن تكون أغلبية الدول الأطراف حاضرة

ل  - 4 أي تعدي ور ب ى الف ام عل ن الع ية الأمي يخطر مكتب الجمع
ويعمم الأمين العام   . تمده الدول الأطراف في مؤتمر استعراضي     تع 

تمد في                   ل يع ة أي تعدي دول الموقع دول الأطراف وال يع ال ى جم عل
 .مؤتمر استعراضي

ى الدول الأطراف التي تكون قد                - 5 بة إل تعديل بالنس اذ ال بدأ نف ي
ي     يام ثلث ن ق ا م تين يوم د س ه، بع ت ب تعديل أو قبل ى ال صدقت عل

ي    دول الت  آانت أطرافا في تاريخ اعتماد التعديل بإيداع صكوك            ال
 .التصديق أو القبول لدى الأمين العام

بة لكل دولة طرف تصدق على التعديل أو تقبل به بعد              - 6 بالنس
اذ     بدأ نف بول، ي ن صكوك التصديق أو الق ترط م دد المش داع الع إي

بو   داع صك التصديق أو الق ي لإي تين التال يوم الس ي ال تعديل ف ل ال
 .الخاص بها
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ي تصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد بدء نفاذ تعديل                - 7 ة الت الدول
 :، وما لم تعرب هذه الدولة عن قصد مخالف5ما وفقا للفقرة 

بر طرفا في هذا الاتفاق بصيغته المعدلة على هذا           )أ(  تعت
 النحو؛ و

تعتبر طرفا في الاتفاق غير المعدل بالنسبة لأي دولة          )ب( 
 .تزمة بهذا التعديلطرف غير مل

 
 37المادة 

  الانسحاب
ة طرف أن تعلن، بإخطار آتابي توجهه إلى              - 1 يجوز لأي دول

اق     ـذا الاتفـــــ ن هــ حابها م ام، انس ن الع بـــــح . الأمي ويص
الانسحــــاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الإخطار، ما لم           

 .يحدد الإخطار موعدا لاحقا

ر الا    - 2 أي شكل من الأشكال، على واجب أي          لا يؤث نسحاب، ب
دولة طرف أن تفي بأي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة           

 .له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذا الاتفاق
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 38المادة 
  الوديع

 .يكون الأمين العام هو الوديع لهذا الاتفاق 
 

 39المادة 
  النصوص ذات الحجية

ودع أصل هذا        الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه      ي
ية،       ية والفرنس ينية والعرب ية والص يزية والروس بانية والانكل الأس

 .لدى الأمين العام

ب    ون حس اه، المفوض ون أدن ام الموقع ك، ق باتا لذل وإث
 .الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق
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